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الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى إلتزام البنوك الإسلامية في الأردن بشرعية المعاملات الخاصة بالايجار المنتهي بالتمليك وتمويل المنافع (التعليم والصحة) وتكاملها مع القيود المحاسبية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد إستبانة تحتوي على الإجراءات التنفيذية والمعالجات المحاسبية والشروط الواجب توافرها في معاملات الإيجار المنتهي بالتمليك وتمويل المنافع (التعليم والصحة)، وتم أخذ مجتمع الدراسة كاملاً كعينة لصغر حجمه المتمثل بالبنوك الإسلامية في الأردن والتي عددها أربعة بنوك فقط وتم توزيع الإستبانات عليها، وخلصت إلى أن البنوك الإسلامية في الأردن ملتزمة بشرعية المعاملات المتعلقة بالايجار المنتهي التمليك وتمويل المنافع (الصحة والتعليم)، وان القيود المحاسبية تتكامل مع إجراءات المعاملات، ويوصي الباحثون بتوجيه البنوك الإسلامية في الأردن لزيادة تمويل المنافع (الصحة والتعليم) لما لها من أثر إيجابي على المجتمع من حيث تلبية حاجتهم وتجنيبهم وسائل التمويل المحرمة. 
Abstract

This study aimed to demonstrate the commitment of Islamic banks in Jordan legitimacy transactions Leases and financing benefits (education and health) and integration with accounting entries, and to achieve the objectives of the study were prepared questionnaire contains Executive procedures and accounting treatments and conditions to be met in the transactions Leases and financing benefits (education and health), were taken community study full sample of small size “Islamic banks in Jordan” and that the number four banks only, and distributed questionnaires for them, and concluded this study that Islamic banks in Jordan is committed to the legitimacy of the transactions relating to Leases and financing benefits (health and education), and integrated with accounting entries Executive procedures, and recommends researchers under the guidance of Islamic banks in Jordan to increase funding for benefits (health and education) because of its positive impact on society in terms of meeting their needs and spare them the means of financing the Forbidden.
المقدمة

   خلق الله تعالى البشر وأنعم عليهم ان شرع لهم هذا الدين وبين لهم احكام الحلال والحرام ونظم أمور دينهم ودنياهم ففي اي مجتمع كان فان هناك مستلزمات ضرورية استهلاكية واخرى انتاجية لا يستطيع ذلك المجتمع الاستغناء عنها كالتعليم و العلاج والاصول التي تحتاجها الشركات للقيام بأعمالها، فالتعليم أصبح باهض الثمن والتأمين الصحي الذي يعنى بتوفير العلاج لم يعد متوفرا لدى الكثير من افراد المجتمع وبعض الاصول ذات القيمة المرتفعة التي لم تعد بمقدرة المشاريع شراؤها ونظرا للاهمية الكبرى في ابواب هذه المعاملات بصفة عامه ولعلاقتها بواقع الناس في تعاملهم فيما بينهم ولزيادة هذه المعاملات المتعلقة بالناس فقد توجه افراد المجتمع الى وسائل مختلفة لتمويل احتياجاتهم كالقروض الربوية التي حرمتها الشريعة الاسلامية لقوله:(وأحل الله البيع وحرم الربا)، أما البعض الآخر فتوجهوا للتمويل الحلال من خلال جهات اخذت على عاتقها تفادي الحرام وتقديم تمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وقد استحدثت تلك الجهات اساليب تمويل جديدة منها:

1. الإجارة المنتهية بالتمليك لسد حاجة المشاريع في تملك الأصول، وقد اشار الفقهاء إلى مشروعيتها بما ورد في القرآن الكريم: في سياق قصة موسى عليه السلام "إن تأجرني ثماني حجج"
 .
2. التمويل لتأمين مستلزمات التعليم والتأمين الصحي، ويدرج هذا الأسلوب تحت الإجارة العامة للخدمات التي قد تكون معينة أو موصوفة في الذمة كما جاءت في قرار رقم (8/3/2006-1) الصادر عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف أبو ظبي الإسلامي 
 .
وبناءً على السابق فقد أجيزت هذه الأساليب شرعاً ولكن يبقى التساؤل حول مدى التزام البنوك الإسلامية بشرعية المعاملات (الإيجار المنتهي بالتمليك، التعليم والصحة) من اجل أن تقدم للمجتمع ضمن الضوابط الشرعية لتجنب الوقوع في المحرمات، كما يأتي أمر آخر وهو التسجيل المالي الذي لا بد أن يتكامل مع إجراءات المعاملات وشرعيتها لأنه يمثل الإنعكاس المالي المرتبط بالمعاملات.
مشكلة الدراسة

نظراً لتوجه المجتمع إلى مصادر التمويل الحلال لتغطية حاجاتهم الإستهلاكية والإنتاجية كالتعليم الذي أصبح باهض الثمن والتأمين الصحي الذي لم يعد متوفراً لدى الكثير من أفراد المجتمع، وبعض الأصول الإنتاجية ذات القيمة المرتفعة التي لم يعد بمقدرة بعض المشاريع شراؤها، قامت البنوك الإسلامية باستحداث أساليب تمويل جديدة كالإجارة المنتهية بالتمليك وتمويل المنافع (التعليم والصحة) التي أجازها مجمع الفقه الإسلامي الدولي في القرار رقم  110(4/12) 
 ، وبما أن هذه الأساليب جائزة شرعاً يبقى التساؤل: هل تقدم هذه الأساليب إلى المجتمع بما يتوافق مع الضوابط الشرعية؟.

ومن ناحية أخرى فإن أساليب التمويل السابقة تمثل أحداث لها آثار مالية وتستوجب التسجيل المحاسبي (القيود المحاسبية) الذي يعتبر بمثابة إثبات ملكية الأصل والمنفعة من الناحية المالية، وهذا التسجيل لا يتم إلا بمستندات، والمستندات هنا هي المعاملات الشرعية وهذه المعاملات تستوجب إجراءات لإتمامها، فالإجراءات تمثل شرعية الحدث والتسجيل المحاسبي (القيود المحاسبية) يمثل إثبات الحدث مالياً فلا بد أن يتم التكامل فيما بينهن لتتطابق شرعية الحدث مع إثباته المالي، ومن هنا يكون الغرض من الدراسة هو بيان "مدى إلتزام البنوك الإسلامية بشرعية المعاملات وتكاملها مع القيود المحاسبية (الإيجار المنتهي بالتمليك، تمويل المنافع "التعليم والصحة")".
عناصر الدراسة

تتمثل عناصر الدراسة بالسؤاليين التاليين:
1. هل البنوك الإسلامية ملتزمة بشرعية المعاملات (الإيجار المنتهي بالتمليك وتمويل المنافع (التعليم والصحة)؟
2. هل يتم التكامل ما بين إجراءات المعاملات الشرعية والقيود المحاسبية (الإيجار المنتهي بالتمليك وتمويل المنافع (التعليم والصحة)؟
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

1. بيان مدى التزام البنوك الاسلامية بشرعية المعاملات (الايجار المنتهي التمليك، التعليم،  الصحة).
2. بيان مدى التكامل ما بين إجراءات المعاملات الشرعية والقيود المحاسبية (الإيجار المنتهي بالتمليك وتمويل المنافع (التعليم والصحة).
أهمية الدراسة

وتأتي أهمية هذه الدراسة في مدى التأكيد على أن أساليب التمويل الخاصة بالإيجار المنتهي بالتمليك وتمويل المنافع (التعليم والصحة) التي تقدم من قبل البنوك الإسلامية تقدم للمجتمع ضمن الضوابط الشرعية لتفادي الوقوع في المحرمات وبتسجيل مالي دقيق يتكامل مع إجراءات المعاملات الشرعية لأنها تمثل الإنعكاس المالي للمعاملات وتوقيتها.
فرضيات الدراسة
1. إن البنوك الإسلامية في الأردن غير ملتزمة بشرعية المعاملات المتعلقة بالايجار المنتهي التمليك.
2. إن البنوك الإسلامية في الأردن غير ملتزمة بشرعية المعاملات المتعلقة بتمويل المنافع (التعليم والصحة).
3. لا يوجد تكامل ما بين إجراءات المعاملات الشرعية للإيجار المنتهي بالتمليك والقيود المحاسبية. 
4. لا يوجد تكامل ما بين إجراءات المعاملات الشرعية لتمويل المنافع والقيود المحاسبية.
مصادر جمع البيانات
تم الإعتماد على مصدرين لجمع البيانات وهما:

1. المصادر الجاهزة: تتمثل بالمراجع العلمية والكتب والمجلات والرسائل الجامعية المحلية والخارجية، كما تم الاعتماد على المقالات والدراسات المنشورة على المواقع الالكترونية العلمية المتخصصة، وذلك من أجل وضع الدراسة في إطارها ومساعد القارئ على فهمها.
2. المصادر الأولية: تم الإعتماد على الدراسات السابقة والمراجع العلمية من أجل إعداد إستبانة تجمع أسئلتها ما بين الأسئلة المغلقة ("نعم" و "لا") والمفتوحة، حيث تحتوي على الإجراءات التنفيذية والشرعية والمعالجة المحاسبية وتوقيت إثبات القيود المحاسبية لكل من معاملات الايجار المنتهي بالتمليك وتمويل المنافع (التعليم والتأمين الصحي) من اجل الحصول على البيانات الأولية، واستخدمت البيانات لأغراض البحث العلمي فقط بما تقتضية أخلاقيات البحث العلمي.
مجتمع الدراسة وعينتها
يتكون مجتمع الدراسة من البنوك الإسلامية في الأردن (البنك الاسلامي الاردني، البنك العربي الاسلامي الدولي، بنك الأردن دبي الاسلامي، المصرف الراجحي)، فتم أخذ جميع البنوك السابقة كعينة للدراسة بسبب صغر حجم مجتمع الدراسة، وتم توزيع إستبانة واحدة على كل بنك يشترك في تعبئتها المدقق الشرعي بما يرتبط بالجوانب الشرعية والمحاسب بما يرتبط بتسجيل القيود المحاسبية المتعلقة بمعاملات الإيجار المنتهي بالتمليك وتمويل المنافع (الصحة والتعليم) ليصبح إجمالي الإستبانات أربعة.   
الدراسات السابقة

1. دراسة الرشيدي (2010) بعنوان: "عقد الاجارة المنتهية بالتمليك: دراسة مقارنة مع الشريعة الاسلامية" هدفت هذه الدراسة الى توضيح المقصود بعقد الاجارة المنتهية بالتمليك، وبيان الطبيعة القانونية له، مع استعراض القوانين المقارنة وذكر الحكم المترتب على عقود الاجارة المنتهية بالتمليك. وقد خلص الباحث الى جملة من النتائج أهمها: 
· يمكن أن يكون محلا لعقد التأجير التمويلي جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة.

· يخضع اطراف العلاقة القانونية في عقد التأجير التمويلي في عقد التأجير التمويلي الى شروط موضوعية لا نضير لها في العلاقة القانونية في عقد الاجارة العادية، ويعزى ذلك الى تباين الدور الاقتصادي لكلا العقدين.  

2. دراسة ابو غدة ( 2008) بعنوان: " تمويل المنافع بأوروبا" 
هدفت هذه الدراسة الى الحديث عن نوع من التمويل، وهو التمويل بالمنافع عن طريق عقد الإجارة بصورة تشمل إجارة الخدمات وإجارة الأشياء، سواء كان ذلك من خلال عقد الإجارة المتعلقة بالذمة، أو الإجارة المعينة مع التطبيقات المستندة إلى إجارة الخدمات وبخاصة الإجارة الموصوفة في الذمة، لحداثة المؤسسات المالية الإسلامية في تطبيقها.

فقد تناول الباحث احكام الاجارة واقسامها، والاحكام المرتبطة بكل قسم. ثم بين طرق تمويل المؤسسات عن طريق اجارة الخدمات وقدم نماذج عقود لهذه التطبيقات لتمويل التطبيب والتعليم والنقل. 
3. دراسة شتا (2003.) بعنوان: "المحاسبة عن عقود الاجارة المنتهية بالتمليك في المصارف الاسلامية من منظور اسلامية" هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مشروعية الاجارة المنتهية بالتمليك التي تجريها المصارف الاسلامية وتكييفها الفقهي، واستنباط اسس القياس والاثبات المحاسبي للعمليات المرتبطة بهذه العقود، كما هدفت الى بيان متطلبات العرض والافصاح عن المعلومات المتعلقة بهذه العقود. 
وخلصت الدراسة الى: 
1. أن العديد من الفقهاء يرون جواز عقد الاجارة المنتهية بالتمليك وتكييفه على انه عقد اجارة، مع وعد من المالك بتمليك الاصل للمستأجر عن طريق البيع او الهبة.

2. يعتبر المعيار الامريكي اكثر المعايير - التي استهدفت ارساء اسس المحاسبة عن عقود الاجارة -  شمولا، لاستناده الى اطار نظري متكامل. لذا استندت المعايير في الدول الاخرى عليه. 

3. اختلاف المنهج والاساس النظري الذي استند اليه معيار الهيئة عن الاساس النظري الذي استندت اليه المعايير المحاسبية. اذ يعتمد معيار الهيئة أن عقد الاجارة المنتهية بالتمليك مجرد استئجار لخدمات الاصل، اما المعايير المحاسبية فقد سلكت منهج رسملة عقود الاجارة في دفتر المستأجر، وهذا ما اختاره الباحث كونه يتماشى مع حقيقة العقد. 
4. يجب اهلاك الاصول المستأجرة في دفتر المستأجر على اساس فترة الاجارة او العمر الاقتصادي للاصل المستأجر ايهما اقصر. 
5. اتفقت المعايير المحاسبية حول ضرورة تجزئة دفعات الاجارة لدى كل من المؤجر والمستأجر، اذ تقسم لدى المستأجر الى تكلفة التمويل ومقدار التخفيض في التزامات عقود الاجارة التمويلية، بينما تقسم لدى المؤجر الى العائد على صافي الاستثمار والقيمة المستردة من صافي الاستثمار. 
6. انفرد معيار الهيئة بالنص على المعاجة المحاسبية لمصروفات صيانة واصلاحات الاصول المؤجرة سواء لدى المؤجر او المستأجر.
7. لم تتطرق المعايير المحاسبية ومعيار الهيئة للمعالجة المحاسبية لمصروفات الضرائب والتأمين، ويقترح الباحث تحميلها على المؤجر.
4. دراسة ابو سليمان (2000) بعنوان: "عقد الاجارة مصدر من مصادر التمويل الاسلامية" حيث تناول الباحث تعريف عقد الاجارة، اركانه وموجبات العقد وشروطه، ثم انواع الاجارة والعقود الواردة عليها، ثم ختم الدراسة بأحكام الطوارئ في عقد الاجارة. 
الإجارة
إن عقد الإجارة بمفهومه الفقهي البسيط لم يعد كافيا لتغطية كافة إغراض التمويل الإسلامي المتجددة والمتغيرة، وخصوصا في ظل المستجدات والتطورات التي تعيشها المؤسسات والأفراد. لذلك فقد استحدثت صيغا جديدة مبنية على عقد الإجارة ومن هذه الإجارة المنتهية بالتمليك، وتمويل المنافع. وقبل ان نبدأ بالحديث عن هاتين الصيغتين المستحدثتين لابد من التعريف بالإجارة لغة وصطلاحا. 

تعريف الإجارة 

الإجارة في اللّغة اسم للأجرة ، وهي كراء الأجير وهي بكسر الهمزة. 

اما الإجارة اصطلاحا فقد وردت تعريفات عدة في الكتب الفقهية، نذكر منها:

"عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض"
. وعرفت ايضا بأنها  "عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عين معلومة ، أو موصوفة في الذمة ، أو على عمل معلوم بعوض
 .وقد اختار احد الباحثين المعاصرين هذا التعريف لملاءمته وطبيعة العقود المستحدثة المبنية على عقد الاجارة
.

 والأصل في عقد الإجارة عند الجمهور اللّزوم ، فلا يملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلاّ لمقتض تنفسخ به العقود اللاّزمة ، من ظهور العيب ، أو ذهاب محلّ استيفاء المنفعة . واستدلّوا بقوله تعالى { أوفوا بالعقود } وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجوز للمكتري فسخ الإجارة للعذر الطّارئ على المستأجر مثل أن يستأجر دكّاناً يتّجر فيه ، فيحترق متاعه أو يسرق ، لأنّ طروء هذا وأمثاله ، يتعذّر معه استيفاء المنفعة المعقود عليها ، وذلك قياساً على هلاك العين المستأجرة ، وحكى ابن رشد أنّه عقد جائز 
.
وقد استدل الفقهاء بمجموعة من الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على مشروعية هذا العقد. 

الإجارة المنتهية بالتمليك

     تعريف عقد الإجارة المنتهية بالتمليك
عرفه البعض بأنه: تمليك منفعة بعض الاعيان كالدور والمعدات مدة معينة من الزمن بأجرة معلومة تزيد عادة على اجرة المثل، على ان يملك المؤجر العين المستأجرة للمستأجر، بناء على وعد سابق بتمليكها في نهاية المدة او في اثنائها بعد سداد جميع مستحقات الاجرة او اقساطها، وذلك بعقد جديد"
 كما عرفه البعض بأنه: " عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة ، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سـداده لآخر قسط بعقد جديد" 
.
او هو: "تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة ، يتبعه تمليك العين على صفة مخصوصة بعوض معلوم"
.
أما هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فقد آثرت تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك من خلال تعداد حالاتها العملية وهي:
 (أ)الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة .
 (ب)الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي أو غير رمزي يحدد في العقد.
 (ج) الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع قبل انتهاء مدة عقد الإجارة بثمن يعادل باقي أقساط الأجرة.
 (د) الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي.

ويضيف الدكتور منذر قحف حالة خامسة وهي (هـ) الإجارة المبتدئة بالتمليك ، وتنتقل فيها ملكية العين بعقد بيع في أول مدة الإجارة مقابل الدفعة النقدية المقدمة مع استثناء منافع العين من البيع لمدة الإجارة، ثم تباع هذه المنافع لمشتري العين نفسه بعقد إجارة للمدة المعلومة.

مميزات عقد الإجارة المنتهية بالتمليك:
كأي عقد من العقود المستحدثة، فإن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك استحدث ليلبي احتياجات طرفي العقد والذي تشكل بدورها ميزات تجعلهما يبرمان هذا العقد دون غيره، ومن هذه الميزات
:

اولا: بالنسبة للبائع: 

· الاحتفاظ بملكية العين المباعة طول مدة الإجارة، وفي حال اخفاق المشتري ( المستأجر) في سداد اقساط الثمن تبقى العين في ملك البائع، وفي ذلك ضمانا لحقه. فيبقى البائع مؤجرا، والمشترى مستأجرا، وتكون الاقساط بمثابة بدل اجرة. 
· في حال عدم وفاء المستأجر بالثمن يستطيع البائع استرداد العين مباشرة ودون الحاجة الى استصدار حكم من المحكمة للتنفيذ على الضمانات، فالعين اصلا لا تخرج عن ملكه. 

بالنسبة للمشتري:

· تعد تمويلا خارج الميزانية بمعنى أن إدارة المؤسسة المستأجرة ، التي هي في العادة مطالبة بتقديم تبرير تفصيلي لاستعمالات أموالها، لا تحتاج إلى ذلك فيما يتعلق بالأعيان المستأجرة، لأن شراء الأصل المستأجر يتم من قبل المؤجر، ولا يتعلق التزام المستأجر إلا بدفع الأجرة، التي تعتبر نفقة إيرادية، وليست رأسمالية.

· تمكن المشتري من تملك الاعيان التي يرغب بامتلاكها ولا يستطيع ذلك عن طريق البيع لعدم امتلاكه الثمن.
· تتيح للمشتري توظيف السيولة التي لديه في استثمارات اخرى، فلا يجمدها في شراء هذه الاعيان، كما انها تجنبه دخول شركاء جدد في منشأته في حال احتاج للأموال ولم يجد بديلا سوى طرح الاسهم للحصول عليها.
· يعتبر احد وسائل التمويل، حيث تمكن الافراد والمنشآت من الحصول على ادوات الانتاج بأثمان مؤجلة وبضمان ذات المشتريات. 
طريقة إنجاز العملية
:

قد تتم الإجارة المنتهية بالتمليك من خلال عدة خطوات تتباين بين حالة واخرى او مؤسسة واخري، بينها الدكتور السلامي في عدة خطوات على النحو التالي:
الخطوة الأولى: يتراوض العميل مع المؤسسة المالية ، وهذه المراوضة تنجز على نوعين:
1) أن تكون المؤسسة المالية مالكة للعين المرغوب فيها، وهذا لا اشكال فيه اذ تتصرف بما تملكه.

2) أن تكون المؤسسة لا تملك العين، فتقوم بشراء ما يرغب فيه العميل، ثم تعقد معه عقد إيجار منته بالتمليك، وهذه الصورة صدر فيها قرار المجمع في المبدأ الأول (إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول)
.
الخطوة الثانية: تملك المؤسسة المالية الإسلامية للعين المرغوب في استئجارها.
لتحقيق ذلك توكل المؤسسة الإسلامية العميل الراغب في الاستئجار للقيام بجميع الإجراءات في حدود سقف معين من الثمن، وبذلك يتكفل العميل باختيار النوع والمواصفات الفنية مما يحقق له غرضه، باعتبار أن المؤسسة ليست لها خبرة فيما يرغب فيه العميل، وهذا ما حسمه أيضاً قرار المجمع في المبدأ الثاني (إن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك، بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل مقبول شرعاً، والأفضل أن يكون الوكيل غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك).

الخطوة الثالثة: إيجار المعدات بعد تسلمها من الوكيل إن كانت هناك وكالة.
وقد تثور مجموعة من الاسئلة حول هذه العملية، ولعل من اهم هذه التساؤلات هو كيفية انتقال العين المؤجرة الى العميل ( المستأجر)، وهذا يقودنا الى الحديث عن صور الايجارة المنتهية بالتمليك في المطلب التالي:

صور الإجارة المنتهية بالتمليك
: 
القسم الأول- أن يتم بمقابل وقد يكون ذلك بثمن رمزي أو أن يكون ثمنا حقيقيا، إما بتعيينه أو بسعر السوق عند حلول الأجل. وقد يعد المؤجر المستأجر بأن يبيعه الأعيان المؤجرة بقيمة الأقساط المتبقية في أثناء المدة متى أحضر الثمن،  أن يكون الوعد أو البيع غير مصاحب لعقد الإجارة بل لاحقاً به.

القسم الثاني: أن يتم بدون مقابل، ويتصور ذلك بصور:
الصورة الأولى: أن يهبه المعدات في عقد الإجارة هبة تنفذ عند سداد آخر قسط.
الصورة الثانية: أن يعده بهبة المعدات في عقد الإجارة عند سداد آخر قسط.
الصورة الثالثة: أن يتم الوعد أو الهبة بعد تمام عقد الإجارة.
وقد حددت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية عدة شروط لصحة هذه الصيغة
:

1. يشترط لصحة عقد الإجارة التي تقع على شيء معين أن يسبق العقد تملك العين المراد إجارتها، أو تملك منفعتها:

(أ)
فإذا كانت العين أو منفعتها مملوكة للمؤسسة فهو الأصل، فيجوز عقد الإجارة عند اتفاق إرادة الطرفين.
(ب)
أما إذا كانت العين ستتملكها المؤسسة بالشراء من الواعد بالاستئجار  أو من غيره، فلا تنعقد الإجارة إلا بعد تملك المؤسسة العين. ويصح التملك بعقد البيع ولو لم يتم تسجيله باسم المشتري (المؤسسة)، وحينئذ ينبغي أن يحصل المشتري على سند ضد لتقرير الملكية الحقيقية .

2. يجوز تملك العين من شخص أو جهة ثم إجارتها نفسها إلى من تملكتها المؤسسة منهم، ولا يجوز اشتراط الإجارة في البيع الذي حصل بــه تملك المؤسسة للعين. 

3. يجوز لمن استأجر عيناً أن يؤجرها لغير المالك بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر  بأجرة حالة أو مؤجلة ( وهو ما يسمى التأجير من الباطن ) ما لم يشترط عليه المالك الامتناع عن الإيجار للغير أو الحصول على موافقة منه.

4. يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين . ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عينة:  بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالـة، ثم يؤجرها المستأجر إلى نفس المؤجر بمائة وعشرة مؤجلة، أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقداً، أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر، وفي الثانية بشهرين.

5. يجوز أن تقع الإجارة على موصوف في الذمة وصفاً منضبطاً، ولو لم يكن مملوكاً للمؤجر ( الإجارة الموصوفة في الذمة ) حيث يتفق على تسليم العين الموصوفة في موعد سريان العقد، ويراعى في ذلك إمكان تملك المؤجر لها أو صنعها، ولا يشترط فيها تعجيل الأجرة ما لم تكن بلفظ السلم أو السلف. وإذا سلم المؤجر غير ما تم وصفه فللمستأجر رفضه وطلب ما تتحقق فيه المواصفات.

6. يجوز للعميل أن يشارك المؤسسة في شراء العين التي يرغب في استئجارها ثم يستأجر حصة المؤسسة، فتكون الأجرة المقررة للمؤسسة مقابل حصتها في ملكية العين فقط؛  فيصبح المستأجر مالكاً لحصة من العين، ولا تستحق عليه إلا أجـرة ما ليس مملوكاً له. 

7. يجوز للمؤسسة توكيل أحد عملائها بأن يشتري لحسابها ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن، بغية أن تؤجره المؤسسة تلك الأشياء بعد حيازة المؤسسة لها حقيقة أو حكماً، وهذا التوكيل مقبول شرعاً، والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك.
محل الإجارة

أحكام المنفعة والعين المؤجرة

1. يشترط في العين المؤجرة أن يمكن الانتفاع بها مع بقاء العين. ويشترط في المنفعة أن تكون مباحة شرعاً، فلا يجوز إجارة مسكن أو أداة لعمل محرّم مقصود من الإجارة؛ كمقر لبنك يتعامل بالفائدة، أو حانوت لبيع أو تخزين ما لا يحل، أو سيارة لنقل ما لا يجوز .

2. يجوز أن يكون محل الإجارة حصة من عين مملوكة على الشيوع، سواء أكان المستأجر شريكاً فيها للمؤجر أم لم يكن شريكاً فيها، ويكون انتفاع المستأجر بتلك الحصة بالطريقة التي كان ينتفع بها المالك ( بالمهايأة الزمانية أو المكانية ).
3. يجوز أن تُعقد إجارة على مسكن أو معدات ولو لغير مسلم إذا كان الغرض المعقود له حلالاً؛ كالبيت للسكنى، و السيارة للتنقل أو النقل، والحاسوب لتخزين المعلومات، إلا إذا علم المؤجر أو غلب على ظنه أن العين المؤجرة تستخدم في محرّم.

4. يجب على المستأجر التقيد بالاستعمال الملائم للعين المؤجرة أو بالمتعارف عليـه، والتقيد بالشروط المتفق عليها المقبولة شرعاً. كما يجب تجنب إلحاق ضـرر بالعين بسوء الاستعمال أو بالتعدي أو بالإهمال.

5. لا يجوز للمؤجر أن يشترط براءته من عيوب العين المؤجرة التي تخل بالانتفاع، أو أن يشترط عدم مسئوليته عما يطرأ على العين من خلل يؤثر في المنفعة المقصودة من الإجارة  سواء أكان بفعله أم بسبب خارج عن إرادته.

6. إذا فاتت المنفعة كلياً أو جزئياً بتعدي المستأجر مع بقاء العين، فإنه يضمن إعادة المنفعة أو إصلاحها، ولا تسقط الأجرة عن مدة فوات المنفعة.

7. لا يجوز أن يشترط المؤجر على المستأجر الصيانة الأساسية للعين التي يتوقف عليها بقاء المنفعة. و يجوز توكيل المؤجر للمستأجر بإجراءات الصيانة على حساب المؤجر. وعلى المستأجر الصيانة التشغيلية أو الدورية  ( العادية ).

8. العين المؤجرة تكون على ضمان المؤجر طيلة مدة الإجارة ما لم يقع من المستأجر تعد أو تقصير.  ويجوز له أن يؤمن عليها عن طريق  التأمين المشروع كلما كان ذلك ممكناً، ونفقة التأمين على المؤجر، ويمكن للمؤجر أخذها في الاعتبار ضمناً عند تحديد الأجرة، ولكن لا يجوز له تحميل المستأجر بعد العقد أي تكلفة إضافية زادت على ما كان متوقعاً عند تحديد الأجرة. كما يمكن للمؤجر أن يوكل المستأجر بالقيام بإجراء التأمين على حساب المؤجر.

تمويل المنافع
من الأساليب المستحدثة للتمويل في المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية تمويل المنافع، وسوف يخصص هذا المبحث لمناقشة القضايا والمسائل المتعلقة بهذه الصيغة.

إن تمويل المنافع يتم من خلال الحصول على المنفعة أو الخدمة (تملكها) من مقدّمها وذلك باستئجارها بأجرة حالة : إجارة موصوفة في الذمة، وتأجير تلك الخدمة بأجرة مؤجلة إلى المستفيد منها :إجارة موصوفة في الذمة، أو معينة تأجير من الباطن
وتقسم الإجارة من حيث محل المنفعة إلى نوعين: 

* إجارة معينة:وهي الإجارة الواردة على العين، كإجارات العقارات، وكما إذا استأجرت شخصاً بعينه للخياطة أو استأجر سيارة بعينها للحمل أو الركوب .

*  إجارة موصوفة في الذمة: 

وتعرف الإجارة الموصوفة في الذمة بأنها التي يلتزم فيها المؤجر بتقديم منفعة يتم وصفها التام ـ بصفات السلم ـ بحيث ينتفي النزاع بشأنها، سواء كان محلها منفعة عين كإيجار سيارة موصوفة، أو منفعة شخص كالخياطة والتعليم وليس شرطاً فيها أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة عند العقد، بل تضاف للمستقبل ليكون قادراً على تملكها في الموعد الذي أضيفت إليه الإجارة ( موعد التنفيذ) 
.

شروط الإجارة الموصوفة في الذمة 
: 

بالإضافة إلى الشروط العامة للإجارة، هناك شروط للإجارة الموصوفة في الذمة وهي: 

1- تحديد الأوصاف بدقة بحيث يتم بها ضبط المنفعة، وبعبارة الفقهاء استيفاء صفات السلم بحيث ينتفي معها الغرر والجهالة.

2- أن يتم تسليم الأجرة في المجلس إن تم العقد بلفظ السلم، أما إذا تم بلفظ الإجارة أو نحوها فلا يشترط على وجه للشافعية، ووجه راجح للحنابلة.
3- أن تحدد المنفعة المراد تقديمها إلى الطرف الآخر بمدة معلومة مثل الشهر، أو السنة، أو ثلاثين يوماً.
4- أن تتحقق شروط صحة البيع في المنفعة.
5- أن تشتمل العين الموصوفة على نفع ( منفعة ) لأن وجود المنفعة هي المسوغ لاستحقاق الأجرة.

كيفية تطبيق إجارة الخدمات من قبل المؤسسات المالية الاسلامية

اذا ادركنا حقيقة ان المؤسسات المالية الاسلامية تلعب دورها كوسيط مالي فقط، لا تهدف الى تملك الاعيان بغرض بيعها او تأجيرها، بل انها تهدف الى تحقيق الربح من الوساطة المالية. عندها يمكن تصور الأسلوب الذي يلاءم هذه الطبيعة وهذا الهدف.

فالمؤسسات المالية الاسلامية لا تملك الخدمات ولا المنافع ابتداءا، ولكن يمكنها ان توفر ذلك اعملائها من خلال عقد الإجارة، ومن ثم تعيد تأجيرها اجارة من الباطن للعميل، فتكون بذلك تملكت المنفعة تملكا فعليا من جهة معينة او موصوفة في الذمة، وتشترط على مقدمي الخدمة او المنفعة ان يكون لهذه المؤسسة الحق في اعادة تأجيرها لعملاءها اجارة من الباطن. 
وفي الإجارة الموصوفة في الذمة يمكن للمؤجر (للمؤسسات) إبرام عقد الإجارة قبل تملك منفعة العين التي تريد أن تؤجرها فتبرم المؤسسة العقد مع العميل، ثم تتعاقد المؤسسة مع الطبيب أو الجهة الصحية مثلا، وتشترط تقديم الخدمة (المنفعة) لها أو لمن تحدده من عملائها .

هذا ويجب عدم الربط بين الإجارة الموصوفة في الذمة إذا تم إبرامها مع مقدم الخدمة (أولاً) وبين عقد الإجارة مع المستفيد من الخدمة، لأن الموصوف في الذمة لا يجوز التصرف فيه قبل قبض محله أي تعيينه فتكون – حسب التطبيق الصحيح - من قبيل الإجارة المتوازية . أما إن حصل العكس فهي استئجار وايجار من الباطن.

المحاسبة

تعددت التعريفات الخاصة بالمحاسبة فقد عرفت بأنها نشاط خدمي وظيفتها تقديم معلومات كمية ذات طبيعة مالية عن الوحدات الاقتصادية بهدف خدمة متخذي القرارات، كما عرفت بأنها: نظام معلومات يقيس نشاطات المشروع المختلفة والتعبيرعن هذه المعلومات بتقارير وإيصالها إلى مستخدميها لاتخاذ القرارات المناسبة بالوقت الملائم 
 
وعرفت أيضاً بمفهومها الحديث بأنها نظام للمعلومات يختص بقياس المعلومات المالية عن المنشأة ومعالجتها (تسجيل، تصنيف ....)،ومن ثم إيصالها للأطراف ذات المصلحة كي يستفيد من تلك المعلومات في اتخاذ قرارات رشيدة 
 وذكر Kieso وآخرون أن المحاسبة تتضمن ثلاث نشاطات أساسية وهي التعريف للحدث الإقتصادي، والتسجيل، والتوصيل إلى المستخدمين
 
فمن خلال السابق نلاحظ أن المحاسبة أصبحت تجمع ما بين تعريف الأحداث الإقتصادية وقياسها، وتسجيلها الذي يتمثل بتوثيق هذه الأحداث بواسطة القيود المحاسبية، وتوصيلها إلى المستخدمين الداخليين والخارجيين باستخدام التقارير وهذا ما نريده بهذه الدراسة وهو قياس الأحداث المتعلقة بمعاملات الايجار المنتهي بالتمليك وتمويل المنافع وإثباته مالياً بواسطة القيود المحاسبية. 
القيود المحاسبية
إن الأحداث ذات الأثار المالية لا بد أن تسجل بشكل دقيق وحسب إجراءات المعاملات وبما يتكامل مع الجزء الخاص بالدورة المحاسبية وهو التسجيل وفق القيد المحاسبي الذي يعني تحليل تأثير العملية المالية على الحسابات
 ويكون ذلك بوجوب وجود طرفين للعملية المالية هما المدين والدائن كما ذكر كحالة والشيخ القيد المحاسبي بأنه إذا كان هناك دائن فيجب أن يكون هناك مدين 
.
الموضوعية

هو أحد المبادئ المحاسبية الهامة المرتبطة بالخصائص التي ينبغي أن تتوفر في المعلومات المالية والذي يعرف بأنه المقاييس غير الشخصية أي التي لا تتأثر بالاعتبارات والآراء الشخصية، ويقصد بهذا التعريف أن القياس له وجود مستقل عن الشخص الذي يقوم بعملية القياس أي يفترض عدم وجود العنصر الشخصي و التميز الشخصي، كما عرف بأنه المقاييس التي تستند على الأدلة التي تتخذ أساسا للقياس أكثر من القياس نفسه
 وعليه فان هذا المبدأ يتمثل بتقديم الإثباتات والمستندات التي تعتبر دليل موضوعي Objective Evidence مؤيد لصحة العمليات المالية
 وتسجيلها، والأخذ بالاعتبار جميع الحقائق وأن يبتعد المحاسب عن الإجتهادات والأحكام الشخصية.
 
من خلال العرض السابق للقيود للمحاسبة ومبدأ الموضوعية نرى أهمية القيد المحاسبي بأنه الأداة المالية لإثبات الحدث مالياً مثل ملكية الأصل أو المنفعة من الناحية المالية، حيث أنه لا يتم إثبات القيد المحاسبي إلا بأدلة إثبات وهي المستندات التي يتطلبها مبدأ الموضوعية والتي تتمثل بهذه الدراسة بالمعاملات الشرعية (الإيجار المنتهي بالتمليك وتمويل المنافع) وهذه المعاملات تتطلب إجراءات لتنفيذها، وحتى يكتمل الحدث شرعياً ومالياً فلا بد أن تتوافق القيود المحاسبية مالياً مع إجراءات المعاملات شرعياً.
مناقشة النتائج
تقسم مناقشة النتائج إلى ثلاثة أجزاء رئيسية وهي:
الجزء الأول: خصائص العينة
1. استخدام البنك لإسلوب تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك
جدول رقم (1)

استخدام البنك لإسلوب تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك

	استخدام الأسلوب
	التكرار
	النسبة المئوية
	النسبة المئوية المجمعة

	نعم
	4
	100%
	100%

	لا
	0
	0
	0

	المجموع
	4
	100%
	


نلاحظ من خلال الجدول رقم (1) أن جميع البنوك الإسلامية في الأردن تستخدم إسلوب تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك وهذا يدل على حرص هذه البنوك في توفير هذه الخدمة لتكون بديلاً لوسائل التمويل الأخرى في تغطية حاجة المنشآت إلى الأصول الإنتاجية التي لا تستطيع شراؤها في بعض الأحيان.
2. الطريقة المستخدمة للإجارة المنتهية بالتمليك
جدول رقم (2)

الطريقة المستخدمة للإجارة المنتهية بالتمليك

	الطريقة 
	التكرار
	النسبة المئوية
	النسبة المئوية المجمعة

	الهبة
	3
	75%
	75%

	البيع بثمن رمزي أو غير رمزي
	0
	0
	75%

	البيع بثمن يعادل باقي الأقساط
	0
	0
	75%

	البيع التدريجي
	1
	25%
	100%

	المجموع
	4
	100%
	


يبين الجدول رقم (2) أن البنوك الإسلامية تستخدم طريقتين فقط من طرق تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك وهي الهبة بنسبة 75% أي بما يعادل ثلاثة بنوك من أصل أربعة، والبيع التدريجي بنسبة 25% أي بنك واحد فقط، فقد يعود السبب في ذلك هو أن البنك يستخدم الطريقة التي تتناسب مع سياساته الداخلية.
3. استخدام البنك لإسلوب تمويل المنافع (التعليم والصحة)
جدول رقم (3)

استخدام البنك لإسلوب تمويل المنافع (التعليم والصحة) 
	إستخدام الأسلوب
	التكرار
	النسبة المئوية
	النسبة المئوية المجمعة

	نعم
	1
	25%
	25%

	لا
	3
	75%
	100%

	المجموع
	4
	100%
	


يظهر الجدول السابق رقم (3) أن بنك واحد فقط يستخدم إسلوب تمويل المنافع (الصحة والتعليم) بنسبة 25%، وهذا يدل على قلة توفر هذه الخدمة في البنوك الإسلامية في الأردن رغم حاجة المجتمع إلى الصحة التي تعد متوفرة لدى جميع أفراد المجتمع والتعليم الذي أصبح باهض الثمن.
الجزء الثاني: التكرارات والنسب المئوية للإجراءات التنفيذية والمعالجة المحاسبية للإجارة المنتهية بالتمليك
1. لإجراءات التنفيذية الخاصة بالاجارة المنتهية بالتمليك
جدول رقم (4)

التكرارات والنسب المئوية للإجراءات التنفيذية الخاصة بالاجارة المنتهية بالتمليك
	البيــــــــــــــــــــــــــــــــــان
	التكرار
	النسب المئوية

	
	نعم
	لا
	نعم
	لا

	تتم الإجراءات التنفيذية المستخدمة لدى البنك للإجارة المنتهية بالتمليك حسب الترتيب التالي:

1. يقدم العميل طلباً إلى المصرف الإسلامى بطلب تأجير أصل معين. 

2. يقوم المصرف الإسلامى بدارسة الطلب وما معه من مستندات من حيث  النواحى الشرعية، الفنية، والربحية، والمالية، النواحى الاستثمارية.

3. اعتماد الموافقة من السلطات المخولة من المصرف الإسلامى . 

4. التعاقد مع العميل حسب ما استقر عليه الأمر بعد الموافقة وذلك بالتوقيع على وعد بالاستئجار ،والتوقيع على وعد بالشراء، والحصول على ضمانات جدية ومنها بعض الأقساط مقدماً. 

5. يقوم البنك بشراء الأصل المطلوب حسب المواصفات الواردة بطلب العميل حيث  يتملك الأصل المطلوب تأجيره. 

6. التعاقد على التأجير واستلام الضمانات الإضافية والتسليم والتوقيع على عقود الصيانة 

7. المتابعة المستمرة للأصل المؤجر من زيارات دورية للاطمئنان على وجود الأصل المؤجرة وتشغليه وصيانته وسداد أقساط الإجارة .  

8. إبرام عقد البيع ونقل ملكية الأصل إلى العميل وعمل التسوية المحاسبية و تغيير عقود الصيانة والتأمين باسم العميل للأصل فى حالة تنفيذ عقد بالوعد بالبيع.
	4
	0
	100%
	0

	لا يجوز توقيع عقد الاستئجارأوعقد البيع ما لم يمتلك أو يحوز البنك الأصل المطلوب بعد.
	4
	0
	100%
	0


يبين الجدول رقم (4) أن جميع البنوك الإسلامية في الأردن ملتزمة بالإجراءات التنفيذية الخاصة بالإجارة المنتهية بالتمليك، وإن أبرز ما في هذه الإجراءات هو أن العميل يوقع وعد بالاستئجار ووعد بالشراء قبل تملك البنك الأصل ومن ثم يقوم البنك بتملك الأصل وبعد ذلك يتعاقد البنك مع العميل على تأجيره له، وبعد أن يتم تسديد أقساط الإجارة يبرم عقد البيع ونقل ملكية الأصل إلى العميل أي أن البنك لا يقوم بتأجير الأصل وبيعه إلى العميل إلا بعد تملكه الأصل وهذا ما أكده نتيجة إجابة السؤال الثاني في الجدول السابق بأنه " لا يجوز توقيع عقد الاستئجار أوعقد البيع ما لم يمتلك أو يحوز البنك الأصل" 
2. المعالجة المحاسبية والقيود المشتركة لجميع طرق الإيجارة المنتهية بالتمليك


جدول رقم (5)
	الرقم
	البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
	التكرار
	النسبة المئوية

	
	
	نعم
	لا
	نعم
	لا

	1
	تسجل الموجودات المقتناه بغرض الإجارة المنتهية بالتمليك بالتكلفة التاريخية.
	4
	0
	100%
	0

	2
	تسجل الموجودات المقتناه بغرض الإجارة المنتهية بالتمليك بتاريخ الإقتناء.
	4
	0
	100%
	0

	3
	توزع ايرادات الاجاره على الفترات المالية التي يشملها العقد بتاريخ استحقاقها.
	4
	0
	100%
	0

	4
	يسجل قيد تكاليف الاصلاح غير المهمة بتاريخ حدوثها.
	4
	0
	100%
	0

	5
	تحمل تكاليف الاصلاح غير المهمة في نهاية الفترة المالية على قائمة الدخل.
	1
	3
	25%
	75%

	6
	يتم تكوين مخصص لتكاليف الاصلاح ذات الأهمية النسبية في نهاية الفترة المالية وتثبت القيود الخاصة بها في نفس تاريخ التكوين.
	4
	0
	100%
	0

	7
	تحمل تكاليف الإصلاح بالتساوي على قائمة الدخل في نهاية الفترات المالية.
	1
	3
	25%
	75%

	8
	يتحمل البنك تكاليف التعاقد.
	1
	3
	25%
	75%

	9
	يثبت قيد تكاليف التعاقد بتاريخ دفعها.
	1
	3
	25%
	75%

	10
	يثبت في نهاية كل فترة مالية ما يخصها من إطفاء لمصروفات التعاقد.
	1
	3
	25%
	75%

	11
	يتحمل مصروفات الصيانة والإصلاحات اللازمين لتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة.
	1
	3
	25%
	75%

	12
	يتم تكوين مخصص لمصروفات الإصلاح والصيانة اللازمين لتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ويثبت القيود الخاصة بها في نفس تاريخ التكوين.
	1
	3
	25%
	75%

	13
	إذا كانت الصيانة وقائية دورية لاستيفاء المنافع مثل الزيوت، فإنها تقع على عاتق المستأجر ولا يسجل البنك قيد.
	4
	0
	100%
	0


التكرارات والنسب المئوية للمعالجة المحاسبية والقيود المشتركة الخاصة بالإيجارة المنتهية بالتمليك
نلاحظ من خلال الجدول رقم (5) أن البنوك الإسلامية في الأردن تقوم بالمعالجة المحاسبية حسب المعيار رقم 8 من معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وذلك بأن:-

1. تسجل الموجودات المقتناه بغرض الإجارة المنتهية بالتمليك بالتكلفة التاريخية. 
2. توزع ايرادات الاجاره على الفترات المالية التي يشملها العقد بتاريخ استحقاقها.
3.  يتم تكوين مخصص لتكاليف الاصلاح ذات الأهمية النسبية في نهاية الفترة المالية.
4. إذا كانت الصيانة وقائية دورية لاستيفاء المنافع مثل الزيوت، فإنها تقع على عاتق المستأجر ولا يسجل البنك قيد.
وتتكامل القيود المحاسبية مع الخطوات السابقة دون تأخير أو تقديم في أنه يتم:
1. تسجيل الموجودات المقتناه بغرض الإجارة المنتهية بالتمليك بتاريخ الإقتناء.
2. تثبيت القيود الخاصة بتكوين مخصص لتكاليف الاصلاح ذات الأهمية النسبية في نفس تاريخ التكوين.
ج. تسجيل قيد تكاليف الاصلاح غير المهمة بتاريخ حدوثها. 
ولكن لم تتوافق معالجة البنوك الإسلامية مع معالجة المعيار في أنه:
1. لا تحمل تكاليف الإصلاح بالتساوي على قائمة الدخل في نهاية الفترات المالية.
2. لا تحمل تكاليف الاصلاح غير المهمة على قائمة الدخل. 
3. لا يتحمل البنك تكاليف التعاقد.
4. لا يثبت قيد تكاليف التعاقد بتاريخ دفعها.
5. لا يتحمل البنك مصروفات الصيانة والإصلاحات اللازمين لتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة.
6. لا يتم تكوين مخصص لمصروفات الإصلاح والصيانة اللازمين لتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ويثبت القيود الخاصة بها في نفس تاريخ التكوين.
3. المعالجة المحاسبية والقيود الخاصة بالإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة
جدول رقم (6)

	الرقم
	البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
	التكرار
	النسبة المئوية

	
	
	نعم
	لا
	نعم
	لا

	1
	يتحمل البنك الاستهلاك، وتستهلك الموجودات ويحسب حسب سياسة البنك مع اعتبار قيمة النفاية صفرا عند تحديد قسط الاستهلاك.
	0
	3
	0
	100%

	2
	تسجل قيود الإستهلاك في نهاية الفترة المالية.
	0
	3
	0
	100%

	3
	يسجل قيد باقفال مصروف الاستهلاك في حساب أرباح الاستثمار أو الارباح والخسائر للبنك في نهاية الفترة المالية.
	0
	3
	0
	100%

	4
	في نهاية المدة تنتقل الموجودات بالهبة للمستأجر اذا التزم بتسديد جميع المترتب عليه.
	3
	0
	100%
	0

	5
	يتم إقفال حساب الاجارة "موجودات مؤجرة منتهية بالتمليك" بتاريخ إنتقال الموجودات للمستأجر.
	3
	0
	100%
	0

	6
	إذا لم يتمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور قبل انتهاء الاجارة وكانت الاقساط التي دفعها المستأجر اكبر من القيمة العادلة (اجرة المثل) يعترف بالفرق التزاما على المؤجر.
	0
	3
	0
	100%

	7
	يثبت القيد الخاص بالحالة السابقة (6) بتاريخها دون تأخير إلى نهاية الفترة المالية.
	ــ
	ــ
	ــ
	ــ

	8
	عند تأخر المستأجرعن تسديد اقساط الإجارة يثبت قيد بتاريخ التأخير وذلك بجعل أقساط الإجارة المستحقة مدينة وأقساط الإجارة المعلقة دائنة.
	3
	0
	100%
	0

	9
	بتاريخ تسديد أقساط الإجارة المستحقة يثبت قيد التسديد.
	3
	0
	100%
	0

	10
	إذا لم يسدد المستأجر الاقساط المستحقة ووافق على فسخ عقد الإيجار دون دفع هذه الأقساط أو تم فسخ العقد بحكم قضائي فإنه يثبت قيد بتاريخ الفسخ بجعل حساب اقساط الإجارة المعلقة مدينة وأقساط الإجارة المستحقة دائنة.
	3
	0
	100%
	0

	11
	تابع للبند (10) وبنفس تاريخ فسخ العقد يتم إقفال حساب الإجارة "موجودات مؤجرة منتهية بالتمليك.
	3
	0
	100%
	0

	12
	هل يتم إعادة تقييم الأصل حسب القيمة النقدية المتوقع تحقيقها "إذا كانت الإجابة نعم فأجب عن البنود (13) و (14) و (15) و (16)".
	0
	3
	0
	100%

	13
	تسجل أرباح إعادة التقييم لحساب الجهة الممولة.
	ــ
	ــ
	ــ
	ــ

	14
	تسجل خسارة إعادة التقييم ذمما على المستأجر إذا تم الأخذ بالإلزام بالوعد.
	ــ
	ــ
	ــ
	ــ

	15
	تسجل خسارة إعادة التقييم على الجهة الممولة إذا لم يؤخذ بالالزام بالوعد.
	ــ
	ــ
	ــ
	ــ

	16
	تسجل القيود الخاصة بالبنود (13) و (14) و (15) بتاريخ إعادة التقييم.
	ــ
	ــ
	ــ
	ــ


التكرارات والنسب المئوية للمعالجة المحاسبية والقيود الخاصة بالإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة
نلاحظ في الجدول رقم (6) أن تكرار الإجابة على الأسئلة هو ثلاثة وليس أربعة كما في الجداول السابقة والسؤال الذي يحصل على ثلاثة نعم أو ثلاثة لا يحصل على نسبته 100% لأن الجدول السابق تتم تعبئته من ثلاثة بنوك فقط وهي البنوك التي تستخدم طريقة الهبة في الإجارة المنتهية بالتمليك  كما أسلفنا سابقاً في خصائص عينة الدراسة.
يظهر الجدول رقم (6) المعالجة المحاسبية حسب المعيار رقم 8 من معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والقيود المحاسبية المتكاملة معها وهي:-
1. في نهاية المدة تنتقل الموجودات بالهبة للمستأجر اذا التزم بتسديد جميع المترتب عليه.
2. يتم إقفال حساب الاجارة "موجودات مؤجرة منتهية بالتمليك" بتاريخ إنتقال الموجودات للمستأجر.
3. عند تأخر المستأجرعن تسديد أقساط الإجارة يثبت قيد بتاريخ التأخير وذلك بجعل أقساط الإجارة المستحقة مدينة وأقساط الإجارة المعلقة دائنة.
4. يثبت قيد التسديد بتاريخ تسديد أقساط الإجارة المستحقة.
5. إذا لم يسدد المستأجر الاقساط المستحقة ووافق على فسخ عقد الإيجار دون دفع هذه الأقساط أو تم فسخ العقد بحكم قضائي فإنه يثبت قيد بتاريخ الفسخ بجعل حساب اقساط الإجارة المعلقة مدينة وأقساط الإجارة المستحقة دائنة.
6. بنفس تاريخ فسخ العقد يتم إقفال حساب الإجارة "موجودات مؤجرة منتهية بالتمليك".
ولكن لم تتوافق معالجة البنوك الإسلامية مع معالجة المعيار في أنه:
1. لا يتحمل البنك الاستهلاك، ولا تستهلك الموجودات حسب سياسة البنك مع اعتبار قيمة النفاية صفراً عند تحديد قسط الاستهلاك.
2. لا تسجل قيود الإستهلاك في نهاية الفترة المالية.
3. لا يسجل قيد باقفال مصروف الاستهلاك في حساب أرباح الاستثمار أو الارباح والخسائر للبنك في نهاية الفترة المالية.
4. إذا لم يتمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور قبل انتهاء الاجارة، وكانت الاقساط التي دفعها المستأجر اكبر من القيمة العادلة (اجرة المثل) لا يعترف بالفرق التزاماً على المؤجر.
5. لا يتم إعادة تقييم الأصل حسب القيمة النقدية المتوقع تحقيقها.
4. المعالجة المحاسبية والقيود الخاصة بالإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي
جدول رقم (7)
	الرقم
	البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
	التكرار
	النسبة المئوية

	
	
	نعم
	لا
	نعم
	لا

	1
	تثبت قيود إيرادات الإجارة في الفترة التي تستحق فيها مع مراعاة تناقصها بنسبة تناقص حصة المؤجر.
	1
	0
	100%
	0

	2
	مصروفات اصلاح الأصول المأجرة يتحملها المؤجر حسب حصص الملكية بنفس نسب توزيع الايرادات حسب القيود السابقة الخاصة بمصروفات التعاقد والصيانة والاصلاح الواردة في القيود المشتركة أعلاه.
	1
	0
	100%
	0

	3
	تثبت قيمة الحصة المبيعة حسماً من الموجودات المؤجرة في هذا النوع من الإجارة مع الاعتراف بالربح أو الخسارة الناجم عن الفرق بين ثمن البيع والقيمة الدفترية للحصة المبيعة في نهاية كل فترة مالية.
	1
	0
	100%
	0

	4
	يثبت قيد البيع التدريجي للأصل المؤجر في نهاية كل فترة مالية.
	1
	0
	100%
	0

	5
	يثبت قيد قبض حصة البنك من الإيجار نقداً في نهاية كل فترة مالية.
	1
	0
	100%
	0

	6
	في نهاية الفترة المالية تستهلك هذه الموجودات حسب سياسة المؤجر مع حسم ثمن الحصص المبيعة عند تحديد قسط الاستهلاك.
	0
	1
	0
	100%

	7
	تسجل قيود الإستهلاك في نهاية الفترة المالية.
	0
	1
	0
	100%

	8
	يسجل قيد باقفال مصروف الاستهلاك في حساب أرباح الاستثمار أو الارباح والخسائر للبنك في نهاية الفترة المالية.
	0
	1
	0
	100%

	9
	حالة عدم الإلزام بالوعد: إذا قلت القيمة النقدية المتوقع تحقيقها عن القيمة الدفترية يعترف بالفرق خسارة بنفس الفترة المالية.
	1
	0
	100%
	0

	10
	يثبت قيد البند السابق (9) بتاريخ الإعتراف بالخسارة.
	1
	0
	100%
	0

	11
	حالة الالزام بالوعد: إذا قلت القيمة النقدية المتوقع تحقيقها عن القيمة الدفترية يعترف بالفرق ذمما على المستأجر.
	1
	0
	100%
	0

	12
	يثبت قيد البند السابق (11) بتاريخ الإعتراف بالفرق.
	1
	0
	100%
	0


التكرارات والنسب المئوية المعالجة المحاسبية والقيود الخاصة بالإجارة المنتهية بالتمليك
عن طريق البيع التدريجي

نلاحظ في الجدول رقم (7) أن تكرار الإجابة على الأسئلة هو واحد وليس ثلاثة أو أربعة كما في الجداول السابقة، والسؤال الذي يحصل على نعم واحده أو لا واحده يحصل على نسبة 100% لأن الجدول السابق تتم تعبئته من بنك واحد فقط وهو البنك الذي يستخدم طريقة البيع التدريجي في الإجارة المنتهية بالتمليك  كما أسلفنا سابقاً في خصائص عينة الدراسة.
إن الجدول رقم (7) يبين أن البنوك الإسلامية في الأردن تقوم بالمعالجة المحاسبية حسب المعيار رقم 8 من معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية كما يظهر عدم المعالجة لبعض البنود بما يتوافق مع المعيار.

نبدأ أولاً: بالمعالجة المحاسبية التي تتوافق مع المعيار وهي:-
1. مصروفات اصلاح الأصول المأجرة يتحملها المؤجر حسب حصص الملكية بنفس نسب توزيع الايرادات.
2. تثبت قيمة الحصة المبيعة حسماً من الموجودات المؤجرة في هذا النوع من الإجارة مع الاعتراف بالربح أو الخسارة الناجم عن الفرق بين ثمن البيع والقيمة الدفترية للحصة المبيعة في نهاية كل فترة مالية.
3. حالة عدم الإلزام بالوعد: إذا قلت القيمة النقدية المتوقع تحقيقها عن القيمة الدفترية يعترف بالفرق خسارة بنفس الفترة المالية.
4. حالة الالزام بالوعد: إذا قلت القيمة النقدية المتوقع تحقيقها عن القيمة الدفترية يعترف بالفرق ذمما على المستأجر.
ثانياً: تكامل القيود المحاسبية مع الخطوات السابقة دون تأخير أو تقديم في أنه يتم:-

1. تثبت قيود إيرادات الإجارة في الفترة التي تستحق فيها مع مراعاة تناقصها بنسبة تناقص حصة المؤجر.
2. يثبت قيد البيع التدريجي للأصل المؤجر في نهاية كل فترة مالية.
3. يثبت قيد قبض حصة البنك من الإيجار نقداً في نهاية كل فترة مالية.
4. في حالة عدم الإلزام بالوعد: إذا قلت القيمة النقدية المتوقع تحقيقها عن القيمة الدفترية يثبت قيد الخسارة بتاريخ الإعتراف بها.
5. حالة الالزام بالوعد: إذا قلت القيمة النقدية المتوقع تحقيقها عن القيمة الدفترية يثبت قيد إثبات الذمم على المستأجر بتاريخ الإعتراف بالفرق.
ثالثاً: معالجة البنوك الإسلامية التي لم تتوافق مع معالجة المعيار وهي:
1. في نهاية الفترة المالية لا تستهلك هذه الموجودات حسب سياسة المؤجر مع حسم ثمن الحصص المبيعة عند تحديد قسط الاستهلاك.
2. لا تسجل قيود الإستهلاك في نهاية الفترة المالية.
3. لا يسجل قيد باقفال مصروف الاستهلاك في حساب أرباح الاستثمار أو الارباح والخسائر للبنك في نهاية الفترة المالية.
5. شروط أخرى لعقد الإيجار لم يرد ذكرها خلال المعالجة المحاسبية والقيود المحاسبية
جدول رقم (8)

	الرقم
	البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
	التكرار
	النسبة المئوية

	
	
	نعم
	لا
	نعم
	لا

	1
	يجب أن يكون أجل عقد الإجارة محدداً ومعلوماً.
	4
	0
	100%
	0

	2
	إذا أصبح الأصل الثابت المؤجر غير صالح للانتفاع به لسبب من الأسباب يعتبر العقد غير سارياً، وعلى المصرف الإسلامى شراء أصل آخر أو فسخ العقد وإجراء التسويات المحاسبية اللازمة.
	4
	0
	100%
	0

	3
	هل تنفذ القيود المحاسبية بالتكامل مع إجراءات تنفيذ الإيجار المنتهي بالتمليك، مثلاً عند شراء الأصل يثبت قيد الشراء ثم عند قبض الايجار يثبت قيد الايراد ثم عند الاستهلاك يثبت قيد الاستهلاك ثم عند نقل الملكية يثبت قيد انتقال الأصول، أي لا يتم تأخير قيد أو تقديم قيد أو حذف قيد معين خلال سير العملية المالية.

إذا كانت الاجابة لا فيرجى ذكر الحالات التي قد يتم تقديم قيد أو تأخير قيد أو حذف قيد

................................................................................................................ 
	4
	0
	100%
	0

	4
	إذا تعسر العميل ولم يستطيع سداد الاقساط المتبقية فما هو الاجراء المتبع بخصوص الأٌقساط السابقة والمتبقية والوعد بالشراء وأي إجراءات أخرى هامة.

.................................................................................................................................. 
	
	


التكرارات والنسب المئوية لشروط أخرى لعقد الإيجار لم يرد ذكرها خلال المعالجة المحاسبية والقيود المحاسبية
يبين الجدول رقم (8) أن البنوك الإسلامية ملتزمة بالشروط الأخرى لشرعية عقد الإيجار المنتهي بالتمليك والقيود المحاسبية ويظهر ذلك بإجابات عينة الدراسة وهي:-
1. يجب أن يكون أجل عقد الإجارة محدداً ومعلوماً.
2. إذا أصبح الأصل الثابت المؤجر غير صالح للانتفاع به لسبب من الأسباب يعتبر العقد غير سارياً، وعلى المصرف الإسلامى شراء أصل آخر أو فسخ العقد وإجراء التسويات المحاسبية اللازمة.
3. تنفذ القيود المحاسبية بالتكامل مع إجراءات تنفيذ الإيجار المنتهي بالتمليك دون تأخير أو تقديم.
وفيما يخص تعسر العميل ولم يستطيع سداد الاقساط المتبقية فقد اتفقت إجابات البنوك الإسلامية بأنه يتم بيع العقار في المزاد العني ويستوفي البنك كامل حقوقه ويعطي للعميل ما تبقى أي يستوفي البنك حصته المتبقية من العقار ويعيد للعميل حصتة من العقار في حال زيادة المبلغ الذي تم بيع العقار به عن مستحقات البنك المتبقية. 
الجزء الثالث: التكرارات والنسب المئوية للإجراءات التنفيذية والمعالجة المحاسبية لتمويل المنافع (التعليم والصحة)
1. شروط تمويل المنافع (التعليم والصحة)

جدول رقم (9)

	الرقم
	البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
	التكرار
	النسبة المئوية

	
	
	نعم
	لا
	نعم
	لا

	1
	يتطلب تمويل التعليم والصحة أن يتم تحديد الجهة التي ستقدم الخدمة حتى لا يؤدي إلى التنازع.
	1

	0
	100%
	0

	2
	أو يتطلب تمويل التعليم والصحة أن يتم تحديد من يباشر الخدمة في الجهة التي ستقدم الخدمة حتى لا يؤدي إلى التنازع.
	1
	0
	100%
	0

	3
	يتطلب تمويل التعليم والصحة بأن تتحقق شروط صحة البيع في المنفعة.
	1
	0
	100%
	0

	4
	يتطلب تمويل التعليم والصحة أن تشتمل العين الموصوفة على نفع.
	1
	0
	100%
	0

	5
	يتطلب تمويل التعليم والصحة أن يكون البنك قادرعلى تأجير المنفعة للعميل بعد تملكها من الجهة المالكة للمنفعة.
	1
	0
	100%
	0

	6
	يتطلب تمويل التعليم والصحة ملكية المنفعة لدى البنك عند إبرام عقد الإجارة.
	1
	0
	100%
	0

	7
	يجوز أن يقدم العميل وعد لتملك منفعة التعليم أو الصحة للبنك  قبل تملك البنك للمنفعة.
	1
	0
	100%
	0


التكرارات والنسب المئوية لشروط تمويل المنافع (التعليم والصحة)
إن تكرار الإجابة على الأسئلة في الجدول رقم (9) السابق و الجدولين ذات الأرقام (10) و(11) في الأسفل هو واحد وليس ثلاثة أو أربعة كما في الجداول السابقة، والسؤال الذي يحصل على نعم واحده أو لا واحده يحصل على نسبة 100% لأن الجداول ذات الأرقام (9) و(10) و (11) تتم تعبئتها من بنك واحد فقط وهو البنك الذي يستخدم إسلوب تمويل المنافع (التعليم والصحة)  كما أسلفنا سابقاً في خصائص عينة الدراسة.

يبين الجدول السابق رقم (7) أن البنك الذي يستخدم إسلوب تمويل المنافع ملتزم بالشروط الشرعية لهذا الأسلوب والمتمثلة بما يلي:

1. إذا كانت المنفعة موصوفة بالذمة فإنه يتطلب تمويل التعليم والصحة أن يتم تحديد الجهة التي ستقدم الخدمة حتى لا يؤدي إلى التنازع.
2. إذا كانت الخدمة معينة فإنه يتطلب تمويل التعليم والصحة أن يتم تحديد من يباشر الخدمة في الجهة التي ستقدم الخدمة حتى لا يؤدي إلى التنازع.
3. يتطلب تمويل التعليم والصحة بأن تتحقق شروط صحة البيع في المنفعة.
4. يتطلب تمويل التعليم والصحة أن تشتمل العين الموصوفة على نفع.
5. يتطلب تمويل التعليم والصحة أن يكون البنك قادرعلى تأجير المنفعة للعميل بعد تملكها من الجهة المالكة للمنفعة.
6. يتطلب تمويل التعليم والصحة ملكية المنفعة لدى البنك عند إبرام عقد الإجارة.
7. يجوز أن يقدم العميل وعد لتملك منفعة التعليم أو الصحة للبنك  قبل تملك البنك للمنفعة.
2. الإجراءات التنفيذية الخاصة بتمويل المنافع (التعليم والصحة)
جدول رقم (10)

التكرارات والنسب المئوية للإجراءات التنفيذية الخاصة بتمويل المنافع (التعليم والصحة)

	الرقم
	البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
	التكرار
	النسبة المئوية

	
	
	نعم
	لا
	نعم
	لا

	1
	تتم الإجراءات التنفيذية المستخدمة لدى البنك للتعليم والصحة حسب الترتيب التالي:


1. يقدم العميل طلباً إلى المصرف الإسلامى على تمويل التعليم او الصحة ويحدد فيه الجهة المقدمة للمنفعة (الجامعة او المستشفى) 
2. أو يقدم العميل طلباً إلى المصرف الإسلامى على تمويل التعليم او الصحة ويحدد فيه من يباشر الخدمة في الجهة المقدمة للمنفعة (المدرس او الطبيب)

3. يقوم المصرف الإسلامى بدارسة الطلب وما معه من مستندات من حيث  النواحى الشرعية، الفنية، والربحية، والمالية، النواحى الاستثمارية.

4. اعتماد الموافقة من السلطات المخولة من المصرف الإسلامى . 

5. يوقع العميل وعد للمصرف الإسلامي بتملك المنفعة من المصرف ويتبين في الوعد:
1. أن يتم تملك المنفعة من المصرف بمقابل وذلك بمجرد أن يتملك المصرف المنفعة شرعاً.
2. إذا تراجع المتعامل عن إتمام الصفقة قبل أن يتملك المصرف المنفعة شرعاً، فإن المتعامل يتحمل جميع المصروفات الإدارية وغيرها التي يتكبدها المصرف. 
3. إذا رجع المتعامل عن وعده بتملك المنفعة بعد أن يتملك المصرف المنفعة شرعاً، فإنه يحق للمصرف بيع المنفعة واستيفاء حقوقه من الثمن. 
6. يقوم البنك بتملك المنفعة من الجهة المقدمة للخدمة بعقد خاص. 
7. يبرم البنك عقد تمليك المنفعة للعميل بعد تملكه المنفعة من الجهة المقدمة للمنفعة ويشترط بها: 
1. أن البنك يجيز للعميل الاستفادة من المنفعة هو أو من يحددهم.
2. التزام العميل بدفع المقابل، وتقديم الضمانات.

3. يخول العميل البنك بحسم الأقساط من جميع حسابات العميل لدى البنك.
4. يحدد في العقد طبيعة الخدمة إن كانت تعليم او صحة والجهة المقدمة للخدمة.
يحدد في العقد المقابل والمبلغ المدفوع مقدماً وعدد الأقساط والمدة وقيمة القسط وتاريخ اول وآخر قسط.

إذا كانت الإجابة السابقة لا ضع ترتيب الاجراءات المتبعة في البنك رقمياً في الفراغ السفلي:-

...............................................................................................................

	1
	0
	100%
	0


نلاحظ من خلال الجدول رقم (10) أن البنك الإسلامي ملتزم بالإجراءات التنفيذية الخاصة بتمويل المنافع (التعليم والصحة)، وأن أبرز ما فيه هو ان البنك لا يملك المنفعة للعميل إلا بعد أن يتملكها ويحدد في العقد المقابل والمبلغ المدفوع مقدماً وعدد الأقساط والمدة وقيمة القسط وتاريخ اول وآخر قسط وكافة الشروط الهامة المتعلقة بتمليك المنفعة، كما يتبين في وعد تملك المنفعة بعض الشروط الهامة لإتمام الوعد وهي: 
1. أن يتم تملك المنفعة من البنك بمقابل وذلك بمجرد أن يتملك البنك المنفعة شرعاً. 
2. إذا تراجع المتعامل عن إتمام الصفقة قبل أن يتملك المصرف المنفعة شرعاً، فإن المتعامل يتحمل جميع المصروفات الإدارية وغيرها التي يتكبدها المصرف.
3. إذا رجع المتعامل عن وعده بتملك المنفعة بعد أن يتملك المصرف المنفعة شرعاً، فإنه يحق للمصرف بيع المنفعة واستيفاء حقوقه من الثمن.
3. المعالجة المحاسبية والقيود الخاصة بتمويل المنافع (التعليم والصحة)
جدول رقم (11)

	الرقم
	البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
	التكرار
	النسبة المئوية

	
	
	نعم
	لا
	نعم
	لا

	1
	يقوم البنك بتملك الخدمة من الجهة المقدمة للخدمة بعقد خاص.
	1
	0
	100%
	0

	2
	يسجل البنك قيد تملك الخدمة من الجهة المقدمة للخدمة بتاريخ التعاقد.
	1
	0
	100%
	0

	3
	يسجل البنك قيد تمليك الخدمة للعميل وإثبات قيمة الخدمة دين على العميل بتاريخ تنفيذ عقد التمليك.
	1
	0
	100%
	0

	4
	تسجل قيود أقساط الخدمة المدفوعة من العميل الى البنك بتاريخ الإستحقاق.
	1
	0
	100%
	0

	5
	إذا تراجع العميل عن إتمام الصفقة قبل أن يتملك البنك الخدمة شرعاً، فإن العميل يتحمل جميع المصروفات الإدارية.
	1
	0
	100%
	0

	6
	إذا تراجع العميل عن اتمام الصفقة قبل تملك البنك الخدمة شرعاً: يسجل قيد تحميل المصروفات الإدارية على العميل بتاريخ التراجع.
	1
	0
	100%
	0

	7
	إذا تراجع العميل عن وعده بتملك الخدمة بعد أن يتملك البنك الخدمة شرعاً، فإن للبنك حق بيع الخدمة واستيفاء حقوقه من الثمن وما تبقى يستوفى من العميل اذا كان ثمن بيع الخدمة أقل مما اشتراه البنك.
	1
	0
	100%
	0

	8
	إذا تراجع العميل عن اتمام الصفقة بعد تملك البنك الخدمة شرعاً: يسجل قيد بيع الخدمة واستيفاء ما تبقى من العميل بتاريخ البيع.
	1
	0
	100%
	0

	9
	إذا تعسر على العميل استكمال تسديد الأقساط المتبقية فما هو الإجراء بخصوص الأٌقساط السابقة والمتبقية والوعد بتملك المنفعة وأي إجراءات أخرى هامة.

...............................................................................................................................
	
	

	10
	هل تنفذ القيود المحاسبية بالتكامل مع إجراءات تنفيذ تمويل التعليم والصحة، مثلاً عند تملك الخدمة يثبت قيد التملك ثم عند قبض أقساط يثبت قيد الأقساط ثم عند نقل الملكية يثبت قيد انتقال الأصول، أي لا يتم تأخير قيد أو تقديم قيد أو حذف قيد معين خلال سير العملية المالية.

إذا كانت الاجابة لا فيرجى ذكر الحالات التي قد يتم تقديم قيد أو تأخير قيد أو حذف قيد

.............................................................................................................

	1
	0
	100%
	0


التكرارات والنسب المئوية للمعالجة المحاسبية والقيود الخاصة بتمويل المنافع (التعليم والصحة)
يظهر الجدول السابق رقم (11) مدى التكامل مابين إجراءات المعاملات والقيود المحاسبية وذلك بأنه لا يتم تأخير أو تقديم قيد لأي إجراء بل يتم تنفيذ القيود بالتزامن مع الإجراءات الخاصة بمعاملات تمويل المنافع وذلك كما يلي:-
1. يقوم البنك بتملك الخدمة من الجهة المقدمة للخدمة بعقد خاص وفي ذلك التاريخ (تاريخ التعاقد) يسجل البنك قيد تملك الخدمة.
2. يسجل البنك قيد تمليك الخدمة للعميل وإثبات قيمة الخدمة دين على العميل بتاريخ تنفيذ عقد التمليك.
3.  تسجل قيود أقساط الخدمة المدفوعة من العميل الى البنك بتاريخ الدفع وتثبت كأقساط مستحقة في حال التأخر عن الدفع.
4. إذا تراجع العميل عن إتمام الصفقة قبل أن يتملك البنك الخدمة شرعاً، فإن العميل يتحمل جميع المصروفات الإدارية و يسجل قيد تحميل المصروفات الإدارية على العميل بتاريخ التراجع.
5. ذا تراجع العميل عن وعده بتملك الخدمة بعد أن يتملك البنك الخدمة شرعاً، فإن للبنك حق بيع الخدمة واستيفاء حقوقه من الثمن وما تبقى يستوفى من العميل اذا كان ثمن بيع الخدمة أقل مما اشتراه البنك و يسجل قيد بيع الخدمة واستيفاء ما تبقى من العميل بتاريخ البيع.
وفيما يخص تعسر العميل عن استكمال تسديد الأقساط المتبقية فيتم الإنتظار لحين تيسر حالة العميل والتسديد أو يتم بيع المنفعة إذا كان بالإمكان بيعها ويستوفي البنك حقوقه.
إختبار الفرضيات

من خلال العرض السابق لنتائج التكرارات والنسب المئوية للإجراءات التنفيذية والمعالجات المحاسبية الخاصة بالإجارة المنتهية بالتمليك وتمويل المنافع (التعليم والصحة) يظهر التالي:
جدول رقم (12)

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للتكرارات الخاصة بالاجراءات والمعالجة المحاسبية والشروط لإسلوب الإجارة المنتهية بالتمليك وتمويل المنافع (التعليم والصحة)
	الرقم
	الإجراءات/المعالجة المحاسبية/الشروط
	المتوسط الحسابي للتكرارات 
	النسبة المئوية للمتوسط حسابي التكرارات
	التكرارات للمقارنة

	
	
	نعم
	لا
	نعم
	لا
	

	1.
	الإجراءات التنفيذية الخاصة بالاجارة المنتهية بالتمليك.
	4
	0
	100%
	0
	4

	2.
	لا يجوز توقيع عقد الاستئجارأوعقد البيع ما لم يمتلك أو يحوز البنك الأصل المطلوب بعد.
	4
	0
	100%
	0
	4

	3.
	المعالجة المحاسبية والقيود المشتركة الخاصة بالإيجارة المنتهية بالتمليك.
	2.38
	1.62
	59.50%
	40.50%
	4

	4.
	المعالجة المحاسبية والقيود الخاصة بالإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة.
	1.64
	1.36
	55%
	45%
	3

	5.
	المعالجة المحاسبية والقيود الخاصة بالإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي.
	0.75
	0.25
	75%
	25%
	1

	6.
	شروط أخرى لعقد الإيجار لم يرد ذكرها خلال المعالجة المحاسبية والقيود المحاسبية.
	4
	0
	100%
	0
	4

	7.
	شروط تمويل المنافع (التعليم والصحة).
	1
	0
	100%
	0
	1

	8.
	الإجراءات التنفيذية الخاصة بتمويل المنافع (التعليم والصحة).
	1
	0
	100%
	0
	1

	9.
	المعالجة المحاسبية والقيود الخاصة بتمويل المنافع (التعليم والصحة).
	1
	0
	100%
	0
	1


بناءً على الجدول رقم (12) نلاحظ أن المتوسطات الحسابية لتكرار الإجابات الخاصة بالإجراءات التنفيذية والمعالجات المحاسبية والشروط الواجب توافرها لعمليات الإجارة المنتهية بالتمليك وتمويل المنافع (الصحة والتعليم) جاءت لـ "نعم" أعلى من "لا" لجميع الفقرات وهذا يعني رفض الفرضيات الصفرية وقبول الفرضيات البديلة وهي:-
1. أن البنوك الإسلامية في الأردن ملتزمة بشرعية المعاملات المتعلقة بالايجار المنتهي التمليك.
2. أن البنوك الإسلامية في الأردن ملتزمة بشرعية المعاملات المتعلقة بتمويل المنافع (التعليم والصحة).
3. يوجد تكامل ما بين إجراءات المعاملات الشرعية للإيجار المنتهي بالتمليك والقيود المحاسبية. 
4. يوجد تكامل ما بين إجراءات المعاملات الشرعية لتمويل المنافع والقيود المحاسبية.
النتائج
1. إن البنوك الإسلامية في الأردن ملتزمة بشرعية المعاملات المتعلقة بالايجار المنتهي التمليك وتمويل المنافع (الصحة والتعليم).
2. تتكامل إجراءات المعاملات الشرعية للإيجار المنتهي بالتمليك وتمويل المنافع (التعليم والصحة) مع القيود المحاسبية بحيث يتم إثبات القيود المحاسبية في وقتها ودون تقديم أو تأخير.
3. بعض المعالجات المحاسبية الخاصة بالايجار المنتهي بالتمليك والمتعلقة بطريقة الهبة والبيع التدريجي لم تتوافق مع معالجات المعيار رقم 8 من معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وهي:

1. تحمل البنك للاستهلاك والقيود الخاصة بها.
2. المعالجة المحاسبية في حال عدم تمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور قبل انتهاء الاجارة.
3. إعادة تقييم الأصل حسب القيمة النقدية المتوقع تحقيقها.
4. تحمل البنك لتكاليف الإصلاح بالتساوي على قائمة الدخل في نهاية الفترات المالية.
5. تحمل البنك تكاليف التعاقد والقيود الخاصة بها.
6. تحمل البنك مصروفات الصيانة والإصلاحات اللازمين لتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة.
7. تكوين مخصص لمصروفات الإصلاح والصيانة اللازمين لتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة والقيود الخاصة بها. 
ويترك دراسة أثر هذه المعالجات على شرعية المعاملات لأصحاب الإختصاص، حيث اقتصرت هذه الدراسة على بيان مدى الإلتزام في شرعية المعاملات وتكاملها مع القيود المحاسبية فقط.

4. قلة توفر خدمة تمويل المنافع (التعليم والصحة) في البنوك الإسلامية في الأردن حيث اقتصرت على بنك واحد من أصل أربعة بنوك إسلامية في الأردن.
5.  تستخدم جميع البنوك الإسلامية في الأردن إسلوب تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك.

6. تستخدم البنوك الإسلامية في الأردن طريقتين فقط من طرق تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك وهما:

1. الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة.
2. الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي.
التوصيات
1. توجيه البنوك الإسلامية في الأردن لتمويل المنافع (الصحة والتعليم) لما لها من أثر إيجابي على المجتمع من حيث تلبية حاجتهم وتجنيبهم وسائل التمويل المحرمة.

2. إجراء دراسة حول أسباب عدم إلتزام البنوك لبعض المعالجات المحاسبية مثل الاستهلاك وعدم إعادة التقييم الأصول وغيرها.
3. إجراء دراسة حول أثرعدم توافق بعض المعالجات الخاصة بطريقة الهبة والبيع التدريجي مع معالجات المعيار رقم 8 من معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على شرعية المعاملات. 
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